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المستخلص:  
ــركات  ــع ال ــادي بتجمي ــز الاقتص ــة للتركي ــرة قانوني ــة كظاه ــة القابض ــة الرك ــت الدراس تناول

بحيــث تعتــر في الواقــع إطــارًا قانونيًــا للتركــز عــى اســاس مــن الرقابــة في الادارة والمشــاركة في رأس المــال، 

حيــث تمتلــك الركــة الام نســبة مــن رأس مــال الركــة أو الــركات الوليــدة بمــا يحقــق لهــا الســيطرة 

عــى هــذه الركــة أو الــركات رغــم اســتقلال كل شركــة منهــا قانونًــا عــن الركــة الام، وتعــد الســيطرة 

الاداريــة والماليــة للركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة هــي الاســاس القانــوني لمســئولية الركــة القابضــة 

عــن ديــون الركــة التابعــة، وتنبــع اهميــة الدراســة مــن تداعيــات التطــور الاقتصــادي وحركــة الاســتثمار 

الاجنبــي، حيــث ســعت العديــد مــن الــدول إلى ســن تريعــات بغــرض التنظيــم القانــوني للركــة القابضــة 

ــوال الضخمــة،  ــه اســتثمار رؤوس الام ــم مــن خلال ــذي يت ــل ال ــل الاطــار الامث ــا اصبحــت تمث خاصــة وانه

ــاول الجوانــب القانونيــة للركــة القابضــة في القانــون الســوداني والانظمــة  وقــد هدفــت الدراســة إلى تن

ــة  ــيطرة الرك ــف س ــي تكتن ــكالات الت ــة الاش ــة في معالج ــكلة الدراس ــت مش ــة، وتمثل ــة المقارن القانوني

القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة، وقــد قــام البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي المقــارن، وقــد توصلــت 

الدراســة إلى نتائــج وتوصيــات، ومــن أهــم النتائــج أن الركــة القابضــة لا تختلــف عــن أي شركــة تجاريــة 

ــة  ــة ومجلــس الادارة اختصاصــات اضافي ــة العمومي ــا إلا أن للجمعي ــا وتنظيمه اخــرى مــن حيــث تكوينه

عــن باقــي الــركات التجاريــة الاخــرى كصلاحيــة الموافقــة عــى إقــراض الــركات التابعــة وكفالتهــا تجــاه 

الغــر، بجانــب تميزهــا بغــرض الســيطرة، ومــن ابــرز التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة وضــع تنظيــم 

قانــوني شــامل ومحكــم للركــة القابضــة.

الكلمات المفتاحية: الركة القابضة، الركة التابعة، مجموعة الركات.

  النظام القانوني للشركة القابضة 
)دراسة مقارنة(

الس���راج  عبدالمجي���د  باحث – محامي – عمارة باعبود - الخرطومد.إيه���اب 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الواحد والعشرون )خاص(- ذو الحجة 1443هـ -يوليو 2022م 42

  النظام القانوني للشركة القابضة )دراسة مقارنة(

The Legal system of the holding company
( Acomparative study)

Ehab Abdelmageed Mohammed Ismail Alsarag
Abstract :  

The study searched the holding company as a legal phenomenon 
of economic concentration by grouping companies so that it is in fact 
a legal framework to focus on the basis of control in management 
and participation in the capital, where the parent company owns a 
percentage of the capital of the company or the fledgling companies in 
order to achieve control over this company or companies despite The 
legal independence of each company from the parent company, and the 
administrative and financial control of the holding company over its 
subsidiaries is the legal basis for the holding company’s responsibility 
for the debts of the subsidiary company, The importance of the study 
comes from the repercussions of economic development and the 
movement of foreign investment, as many countries have sought to enact 
legislation for the purpose of legal regulation of the holding company, 
especially since it has become the ideal framework through which 
huge capitals are invested, and the study aimed to address the legal 
aspects of the holding company in law Sudanese law and comparative 
systems, and the problem of the study was to address the problems 
surrounding the holding company’s control over its subsidiaries, The 
research was based on the comparative analytical descriptive approach 
with the comparative systems. The study reached conclusions and 
recommendations, and one of the most important results is that the 
holding company does not differ from any other commercial company 
in terms of its composition and organization, except that the general 
assembly and the board of directors have additional competencies 
than the rest of the other commercial companies, such as the power to 
approve lending to subsidiaries and guarantee them towards others, in 
addition to distinguishing them for the purpose of Control, and one of 
the most important recommendations of the study is the development of 
a comprehensive and tight legal organization for the holding company.
Keywrds: Company-Affiliate Company - Group of Company



43مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الواحد والعشرون )خاص(- ذو الحجة 1443هـ -يوليو 2022م

د.إيهاب عبدالمجيد السراج 

مقدمة :
يشــهد العــالم اليــوم تشــكل ظاهــرة تركــز القــوى الاقتصاديــة بالنظــر إلى زيــادة شــعور المروعــات 

الصغــرة  بعجزهــا عــن تحقيــق اهدافهــا إذا ظلــت حبيســة في كيانــات صغــرة ومنفــردة، حيــث اضحى ســبيلها 

الوحيــد هــو التآلــف والتكتــل في تجمعــات اقتصاديــة بغيــة الدخــول في مروعــات كبــرة وقــادرة عــى زيــادة 

وتطويــر الانتــاج، وتعزيــز القــدرة عــى المنافســة، وملاحقــة التطــورات الاقتصاديــة الهائلــة. وفي هــذا الاطــار تعد 

الركــة القابضــة ظاهــرة تركيــز اقتصــادي مؤثــرة في الاقتصــاد القومــي والعالمــي لقدرتهــا عــى تجميــع رؤوس 

الامــوال وتــولي المشــاريع العملاقــة. والغــرض الاســاسي للركــة القابضــة هــو المشــاركة في رأســمال شركــة أو عــدة 

شركات اخــرى بغــرض الســيطرة عليهــا، وتســمى هــذه الــركات التي تســيطر عليها الركــة القابضــة بالركات 

التابعــة. وتتحقــق ســيطرة الركــة القابضــة عــى الــركات التابعة من خلال الســيطرة عى ســلطة اتخــاذ القرار 

في الــركات التابعــة عــن طريــق التمتــع بأغلبيــة التصويــت في الجمعيــات العموميــة للمســاهمين أو الــركاء، 

ومجالــس ادارات تلــك الــركات. وتشــكل الســيطرة الاداريــة والماليــة للركــة القابضــة عــى الــركات التابعــة 

الاســاس القانــوني لمســئولية الركــة القابضــة عــن ديــون الركــة التابعــة.

أولاً: أسباب اختيار الدراسة:
ــة  ــب الحاجــة لنصــوص تريعي ــدولي، بجان ــى المســتوى ال ــز الاقتصــادي ع شــيوع ظاهــرة الترك

واضحــة بالنظــر لعــدم شــمولية قانــون الــركات الســوداني لســنة 2015م لــكل الاحــكام المتعلقــة بموضــوع 

الركــة القابضــة.

ثانياً: مشكلة الدراسة:
 تتمثــل مشــكلة الدراســة وعناصرهــا الرئيســة مــن خــلال بيــان ماهيــة المفهــوم القانــوني 

والاقتصــادي  للركــة القابضــة والاليــة المتبعــة لســيطرة الركــة القابضــة عــى الــركات التابعــة لهــا، ومــا 

يتبعهــا مــن مســئولية نتيجــة لهــذه الســيطرة، وذلــك مــن خــلال الاجابــة عــى الاســئلة البحثيــة الاتيــة:

أ/ما هو المفهوم القانوني للركة القابضة والركة التابعة.

ب/ما هي الالية القانونية المتبعة لسيطرة الركة القابضة عى الركات التابعة لها .

ج/هل تتحقق مسئولية الركة القابضة نتيجة سيطرتها عى الركات التابعة لها.

ثالثاً: أهمية الدراسة:
ــا  ــك تحقــق م ــا، فهــي بذل ــركات التابعــة له ــة القابضــة مــن خــلال ال ــوع اســتثمارات الرك تن

يعــرف بالتكامــل الاقتصــادي للمروعــات المختلفــة، وهــو مــا يجعلنــا نهتــم بدراســتها بهــدف الوصــول 

إلى افضــل تنظيــم تريعــي واقتصــادي للركــة القابضــة، وهــو مــا يكفــل التقــدم للاقتصــادات الوطنيــة. 

رابعاً: أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إبراز الدور الهام الذي تلعبه الركة القابضة من خلال ما يي: 

التعرف عى طبيعة الركة القابضة والركات التابعة لها.أ. 

التعــرف عــى وســائل ســيطرة الركــة القابضــة عــى الــركات التابعــة لها، وأســاس المســئولية ب. 

القانونيــة المترتبــة عــى ذلك.
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خامساً : الدراسات السابقة:
قــام الباحــث بمراجعــة الكتــب المتخصصــة في هــذا النــوع مــن الدراســات، حيــث وجــد الباحــث 

الدراسات الآتية: 

-د. محمد محسن النجار: النظام القانوني للشركات القابضة.
حيــث ركــزت هــذه الدراســة عــى البنــاء القانــوني للركــة القابضــة والركــة التابعــة، في المقابــل 

نجدهــا غضــت الطــرف عــن تنــاول مظاهــر ســيطرة الركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة.

-د. عبد الله ادريس: قانون الشركات لسنة2015م.
تناولــت هــذه الدراســة تعريــف الركــة القابضــة والتمييــز بــين الركــة القابضــة والفرعيــة دون 

التطــرق للمســئولية الناشــئة عــن ســيطرة الركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة. وتتميــز هــذه الدراســة 

بانهــا تبحــث في العلاقــة القانونيــة بــين الركــة القابضــة والركــة التابعــة مقارنــة بالنصــوص الــواردة في 

الانظمة القانونية المقارنة. 

سادساً: منهج الدراسة: 
لجأت الدراسة في موضوعها للمنهج الوصفي التحليي المقارن.

ماهية الشركة القابضة:
ــة التــي طــرأت عــى التعامــلات التجاريــة حيــث كانــت  الركــة القابضــة مــن الاشــكال القانوني

بدايــة نشــأتها في الولايــات المتحــدة الامريكيــة في العقــد الاخــر مــن القــرن التاســع عــر، ثــم عرفــت في 

اوربــا بعــد الحــرب العالميــة الاولى، وقــد كانــت فــترة الســلام التــي ســادت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

التــي صاحبهــا زيــادة الطلــب الســلع والخدمــات لســد الحاجــات الاقتصاديــة المتجــددة هــي النقطــة التــي 

ــوى عــى  ــي لا تق ــة الت ــد المشــاريع الضخم ــركات القابضــة بســبب تزاي ــا الانتشــار الواســع لل ــدأ منه ب

ــا  ــاج تخطيطً ــام بهــا شركــة واحــدة بــل عــدة شركات تتكامــل مــع بعضهــا، لكــن هــذا التكامــل يحت القي

مركزيـًـا للتنســيق الوظيفــي بــين هــذه الــركات، فظهــرت فكــرة وجــود شركــة قابضــة تســيطر عــى شركات 

تابعــة لتقــوم الركــة القابضــة بالتوجيــه والتخطيــط لتحقيــق التكامــل بــين هــذه الــركات بمــا يحقــق 
اهــداف الركــة القابضــة.)1(

وللوقوف عى طبيعة الركة القابضة فإننا سنتناول ما يي:

تعريف الركة القابضة في اللغة.

تعريف الركة القابضة في الاصطلاح القانوني.

تعريف الشركة القابضة في اللغة:  
ــين  ــد التمك ــما يفي ــه م ــن من ــه وتمك ــي أي جمع ــض ال ــل قب ــن الفع ــا م ــة أصله ــة لغ القابض

والســيطرة، وقــد جــاء اســم الركــة القابضــة مــن اللغــة الانجليزيــة فهــي مشــتقة مــن الفعــل قبــض أو 
)2(.Holding ــة ــة القابض ــم الرك ــاء اس ــا ج ــن هن ــك، وم مس

تعريف الشركة القابضة في الاصطلاح القانوني:
تبنــى قانــون الــشركات الســوداني لســنة2015م معيــار الســيطرة الاداريــة والماليــة كأســاس 
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ــه »تكــون الركــة قابضــة لركــة  لتعريــف الركــة القابضــة، حيــث نــص في صلــب المــادة)10( عــى أن

ــت : ــة إذا كان ــة التابع ــمى بالرك ــرى تس اخ

)أ( تتحكم في تشكيل مجلس الركة التابعة، أو

)ب( تتحكم في أكثر من نصف القوة التصويتية للركة التابعة، أو

)ج( تملك أكثر من نصف، ما أصدر من أسهم الركة التابعة، أو

)د( الركة التابعة تابعة، لركة تابعة لركة قابضة«

ــد  ــه ق ــون 203 لســنة 1991م يتضــح أن ــادة الاولى مــن قان ــص الم المــشرع المــري مــن خــلال ن

اعتنــق تعريفًــا خاصًــا للركــة القابضــة يتمثــل في كونهــا مملوكــة للدولــة، وتنشــأ وفقًــا لإجــراءات عينهــا 

المــرع بحيــث تســتثمر اموالهــا في شركات اخــرى تابعــة لهــا بحيــث لا تقــل حصتهــا في هــذه الــركات 

عــن %51 ، عــى أن تتخــذ الركــة القابضــة شــكل شركــة المســاهمة.)3( 

عــرف نظــام الــشركات الســعودي في صلــب المــادة )182( الركــة القابضــة بانهــا شركــة مســاهمة 

أو ذات مســؤولية محــدودة تهــدف إلى الســيطرة عــى شركات أخــرى مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة 

تدعــى الــركات التابعــة، وذلــك بامتــلاك أكــثر مــن نصــف رأس مــال تلــك الــركات أو بالســيطرة عــى 

تشــكيل مجلــس إدارتهــا.
اصــدر مجلــس الفقــه الاســلامي قــراره رقــم 13/4/14 بتاريــخ 2013/11/16م حيــث تعــرض فيــه 
ــا في رأس مــال شركــة أو شركات  ــك أســهمًا أو حصصً ــي تمتل ــا الركــة الت لتعريــف الركــة القابضــة كونه

أخــرى مســتقلة عنهــا بنســب تمكنهــا مــن الســيطرة عــى إدارتهــا ورســم خططهــا.)4( 
قــد تنشــأ شركــة قابضــة يكــون مقــر الركــة الأم فيهــا في دولــة معينــة، وتديــر الــركات التابعــة 
لهــا مشــاريع في دول أخــرى غــر دولــة الركــة الأم، وبذلــك فهــي تمــارس دور المــروع المتعدد الجنســيات، 
إلا أن هنــاك فارقــاً جوهريـًـا بــين الركــة القابضــة والمــروع المتعــدد الجنســيات، حيــث أن تعبــر المــروع 
المتعــدد الجنســيات هــو تعبــر اقتصــادي يطلــق عــى وحــدات قانونيــة تقــع في أكــثر مــن دولــة تمــارس 

نشــاطاً اقتصاديـَـا معينًــا في تلــك الــدول.

ــه المســتقلة  ــا هويت ــكل منه ــددة ل ــات متع ــن كيان ــارة ع ــدد الجنســيات هــو عب فالمــروع متع
ــدة.)5( ــة واح ــع لإدارة مركزي ــا تخض ــا جميعً ــتقل، إلا أنه ــه المس وموطن

يمكــن القــول بــأن تأســيس الركــة القابضــة وادارتهــا لا يختلــف كثــراً عــن إدارة الــركات الاخــرى 

إلا مــن خــلال مفهــوم التبعيــة للركــة المســيطرة، وهــذه الســيطرة تكــون عــن طريــق امتــلاك الركــة 
القابضــة لمــا لا يقــل عــن 51  % مــن اســهم الركــة التابعــة.)6(

تعــد الركــة التابعــة شركــة متفرعــة عــن الركــة الام، وهــي بهــذا التوصيــف القانــوني تختلــف 

ــي  ــة فه ــة التابع ــا الرك ــة، ام ــة المندمج ــخصية الرك ــؤدي إلى زوال ش ــاج ي ــاج لان الاندم ــن الاندم ع

مســتقلة قانونًــا عــن الركــة الام لأنهــا تتمتــع بشــخصية معنويــة مســتقلة إلا أنهــا تخضــع لإشرافهــا مــن 

الناحيــة العمليــة لان الركــة الام تملــك قســمًا هامًــا مــن رأســمال الركــة التابعــة يكفــل لهــا الســيطرة في 

الجمعيــات العموميــة، والغالبيــة في مجلــس الادارة. وتختلــف الركــة التابعــة عــن الفــرع كــون الفــرع لا 

يتمتــع بالشــخصية المعنويــة المســتقلة وإن كان يتمتــع باســتقلال نســبي في عملــه.)7( 
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  النظام القانوني للشركة القابضة )دراسة مقارنة(

الاصــل أن الركــة القابضــة لا تعتــر شــكلًا قانونيًــا جديــدًا يضــاف إلى اشــكال الــركات المعروفــة 

في القانــون التجــاري، بحيــث يجــوز لهــا كقاعــدة عامــة أن تتخــذ أي شــكل مــن اشــكال الــركات التجاريــة 

ــئولية،  ــدودة المس ــر مح ــئولية أو غ ــدودة المس ــخاص، شركات مح ــوال أو شركات الاش ــواء شركات الام س

ــه ســواء مــن حيــث قواعــد الانشــاء أو قواعــد ممارســة  ــذي اتخذت فتخضــع لأحــكام الشــكل القانــوني ال

انشــطتها التجاريــة أو تلــك المتعلقــة بانقضائها.)8(وتأكيــد لهــذا النظــر فقــد نــص قانــون الــشركات الســوداني 

ــواع الــركات  ــا مــن ان ــه »لا تعتــر الركــة القابضــة نوعً لســنة 2015م في صلــب المــادة)4/10( عــى أن

التــي يمكــن تســجيلها وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون«

والقصــد مــن هــذه المــادة تأكيــد مــا نصــت عليــه المــادة)5( مــن القانــون بــأن هنــاك نوعــين فقــط 

مــن الــركات هــما الركــة العامــة والركــة الخاصــة، وبنــاء عــى ذلــك لا تعتــر الركــة القابضــة نوعًــا 
ثالثـًـا، وانمــا يجــب تســجيلها كركــة خاصــة أو عامــة.)9(

 مظاهر سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها:
عندمــا تقــوم الركــة الأم بتملــك أســهم في رأس مــال الــركات التابعــة لا يكــون غرضهـــا مجــرد 

ــادي  ــروع اقتص ــن م ــة لتكوي ــركات التابع ــك ال ــى تل ــيطرة ع ــية الس ــا الأساس ــا غايته ــتثمار، وإنم الاس

متكامــل، ويكــون عــى رأس هــذا المــروع الركــة الأم التــي تتــولى وضــع اســتراتيجية معينــة تســر عليهــا 

الــركات التابعــة، ولــي تضمــن الركــة الأم التــزام الــركات التابعــة لهــا بهــذه الاســتراتيجية تقــوم بتعيــين 

أعضــاء مجالــس إدارة هــذه الــركات لغــرض الســيطرة عليهــا، وتتجــى مظاهــر هــذه الســيطرة في تحديــد 

السياســة الاســتثمارية والماليــة، ووضــع الخطــة الإنتاجيــة.

أمــا فيــما يتعلــق بالأســاليب القانونيــة المتبعــة لســيطرة الركــة القابضــة عــى الــركات التابعــة، 

فهنــاك عــدة أســاليب قانونيــة يمكــن أن تســلكها إحــدى الــركات للســيطرة عــى شركــة أخــرى، فتســمى 

الأولى شركــة قابضــة، وتســمى الثانيــة شركــة تابعــة، ومــن هــذه الأســاليب:

تملك الركة القابضة نسبة كبرة من أسهم الركة التابعة.. 1

الســيطرة عــى إدارة الركــة بحيــث تســتطيع أن تتحكــم بقــرارات الركــة التابعــة، وبتعيــين . 2
أو عــزل أعضــاء مجلــس أدارتهــا. )10(

ولدراسة هذه المسائل فإننا سنبحث ما يي: 

مظاهر السيطرة الادارية للركة القابضة عى الركة التابعة.

مظاهر السيطرة المالية للركة القابضة عى الركة التابعة.

مظاهر السيطرة الادارية للشركة القابضة على الشركة التابعة:
تمــارس الركــة القابضــة المركزيــة الاداريــة عــى شركاتهــا التابعــة، وتبــدو مظاهــر تلــك العلاقــة 

الاداريــة المركزيــة مــن خــلال تدخــل الركــة القابضــة في ادارة الــركات التابعــة، والرقابــة الاداريــة التــي 

تمارســها عليهــا، مــع عــدم جــواز تملــك الــركات التابعــة أي جــزء مــن رأس مــال الركــة القابضــة لهــا.



47مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الواحد والعشرون )خاص(- ذو الحجة 1443هـ -يوليو 2022م

د.إيهاب عبدالمجيد السراج 

أولاً: تدخل الشركة القابضة في ادارة الشركات التابعة: 
تملــك شركــة مــا لنصيــب مؤثــر مــن أســهم أو حصــص في شركات أخــرى يخولهــا الســيطرة عــى تلــك 

الــركات نتيجــة لحقــوق التصويــت التــي ترتبهــا تلــك الملكيــة، فالركــة القابضــة تســتطيع أن تعــين أو 

تعــزل اغلبيــة أعضــاء مجلــس إدارة الركــة التابعــة، وتتحكــم في مراكــز ســلطة اتخــاذ القــرار.

ثانيًا: حظر أن تكون الشركة التابعة مساهمًا في الشركة القابضة لها:
الاصــل جــواز تملــك أي شركــة اســهمًا في رأس مــال شركــة أخــرى، ولكــن الامــر في الركــة القابضــة 

ــح بالفكــرة  ــا يطي ــين قابضــة للأخــرى بنفــس الوقــت، وهــو م ــه يجعــل كل مــن الركت ــف لأن ــد يختل ق

التــي تقــوم عليهــا الركــة القابضــة برمتهــا والمتمثلــة في الســيطرة المركزيــة للركــة القابضــة عــى جميــع 

ــركات  ــح ال ــا دون النظــر إلى مصال ــق أهدافه ــق اســتراتيجيتها الموحــدة لتحقي ــركات التابعــة، وتطبي ال

التابعــة التــي تتقــزم أمــام المصلحــة العليــا للركــة القابضــة.)11( وهــو مــا يتوافــق مــع نــص المــادة )2/10( 

ــك اســهمًا في  ــة التابعــة أن تمتل ــي تحظــر عــى الرك ــون الــركات الســوداني لســنة 2015م والت مــن قان

الركــة القابضــة ويقــع باطــلًا أي تخصيــص او نقــل اســهم بالمخالفــة لذلــك.

ثالثًــا: النــص في نظــام الشركــة التابعــة عــلى حــق الشركــة القابضــة في تعيــن أو عــزل اعضــاء 
مجلــس ادارتهــا: 

مــن الوســائل التــي تتبعهــا الركــة القابضــة  للســيطرة عــى ادارة الركــة التابعــة لهــا النــص في 

نظــام الركــة التابعــة عــى حــق الركــة القابضــة في تعيــين أو عــزل عضــاء مجلــس ادارتهــا، إذ تســتطيع 

مــن خــلال ذلــك أن تتحكــم بقــرارات تعيــين أو عــزل اعضــاء مجلــس ادارات الــركات التابعــة لهــا، وبذلــك 

ــن  ــة م ــبة معين ــك نس ــة دون أن تمتل ــة التابع ــى الرك ــة ع ــيطرة الاداري ــة الس ــة القابض ــق للرك يتحق

الاســهم تمكنهــا مــن الســيطرة عــى الجمعيــة العامــة.

ويعــد تحقيــق الســيطرة المركزيــة هــو مــا تهــدف اليــه الركــة القابضــة مــن وراء تدعيــم ســيطرتها 

ــة انتاجيــة معينــة في إطــار مــروع  الاداريــة عــى الركــة التابعــة، إذ تتخصــص كل شركــة تابعــة بمرحل

ــة  ــة انتاجي ــار خط ــن إط ــرة ضم ــركات المتناث ــذه ال ــاط ه ــين نش ــيق ب ــه التنس ــي مع ــما يقت ــد م واح

ــد مــن وجــود اســتراتيجية واحــدة تســعى  ــه لا ب ــة المقصــودة من ــى يحقــق المــروع الغاي شــاملة، فحت
جميــع هــذه الــركات إلى تحقيقهــا، حيــث تتــولى الركــة القابضــة وضــع هــذه الاســتراتيجية. )12(

رابعاً: تولي الشركة القابضة الرقابة الادارية على الشركات التابعة: 
تمــارس الركــة القابضــة رقابــة مســتمرة عــى التــزام شركاتهــا التابعــة بــإداء مهامهــا حيــث تمثــل 

تلــك الرقابــة الاداريــة الطريقــة الاكــثر فاعليــة للركــة القابضــة لممارســة ســيطرتها ونفوذهــا المبــاشر عــى 

شركاتهــا التابعــة ووفقًــا لمصلحــة الركــة القابضــة، وقــد نــص القانــون الهنــدي صراحــة عــى حــق الرقابــة 

للركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة. 

ــا،  ــة لنشــاط الــركات التابعــة له دور الركــة القابضــة لا يقتــر عــى وضــع الخطــط التنفيذي

ــا  ــا التابعــة للتحقــق مــن قيامه ــة مســتمرة ومنتظمــة عــى شركاته ــة القابضــة رقاب ــث تمــارس الرك حي
ــا.)13( ــإداء مهامهــا عــى الوجــه المرســوم له ب
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ــار الركــة شركــة قابضــة إذا  ــون الــركات الســوداني في صلــب المــادة)3/10( عــى اعتب نــص قان

ــة لا  ــارس صلاحي ــا أن تم ــة أو إذا كان في مقدوره ــة التابع ــس ادارة الرك ــم في تشــكيل مجل ــت تتحك كان

ــة المجلــس. ــين أو عــزل كل أو اغلبي تتوقــف ممارســتها عــى رضــا أو موافقــة أي شــخص اخــر في تعي

في القانــون المــري تتدخــل الركــة القابضــة في ادارة الركــة التابعــة إمــا بتعيينهــا لمجلــس ادارة 

الركــة التابعــة أو تشــكيلها للجمعيــة العموميــة لهــا، فمــن خــلال نــص المــادة )21( مــن قانــون قطــاع 

الاعــمال العــام فــرق المــرع المــري فيــما يتعلــق بتشــكيل مجلــس إدارة الركــة التابعــة بــين الركــة 

التابعــة التــي تملــك رأســمالها بأكملــه شركــة قابضــة بمفردهــا أو بالاشــتراك مــع شركات قابضــة اخــرى أو 

اشــخاص اعتباريــة يســاهم في رأســمالها أفــراد أو اشــخاص اعتباريــة مــن القطــاع الخــاص.

حيــث يتضــح مــن تشــكيل مجلــس إدارة الركــة التابعــة التــي يملــك رأســمالها الركــة القابضــة أو 

عــدة شركات قابضــة أو بالاشــتراك مــع اشــخاص اعتباريــة عامــة أو بنــوك القطــاع العــام أن الركــة القابضــة 

تســيطر عــى هــذا المجلــس مــن ناحيتــين:

الأولى: إن رئيس مجلس الادارة يتم تعيينه بناء عى ترشيح مجلس إدارة الركة القابضة.

ــس إدارة  ــاء مجل ــدد أعض ــف ع ــين نص ــتأثر بتعي ــة يس ــة القابض ــس إدارة الرك ــة: إن مجل الثاني

الركــة مــن ذوي الخــرة، كــما يختــار أحــد الاعضــاء المعينــين كعضــو منتــدب، وبذلــك تكــون اغلبيــة اعضاء 

ــذي يخولهــا ســلطة التأثــر عــى اتخــاذ  ــة للركــة القابضــة الامــر ال مجلــس إدارة الركــة التابعــة ممثل

القــرار في مجلــس إدارة الركــة التابعــة وبالتــالي الســيطرة عــى الركــة.

بالنســبة لتشــكيل مجلــس إدارة الركــة التابعــة التــي يســاهم القطــاع الخــاص في رأســمالها نجــد 

أن الركــة القابضــة تســيطر عــى مجلــس إدارتهــا مــن خــلال مــا يــي:

يتــم تعيــين رئيــس مجلــس إدارة الركــة التابعــة بواســطة رئيــس الجمعيــة العامــة للركــة . 1

الــذي يعتــر في نفــس الوقــت رئيــس مجلــس إدارة الركــة القابضــة، وبنــاء عــى ترشــيح مــن 

مجلــس إدارة الركــة القابضــة.

يملــك مجلــس إدارة الركــة القابضــة اختيــار أحــد الاعضــاء مــن ذوي الخــرة ليكــون منتدبـًـا . 2

ــمال  ــة الاع ــام بكاف ــة والقي ــإدارة الرك ــة ب ــلطات المتعلق ــع الس ــه جمي ــإدارة ول ــرغ ل يتف

ــا. ــق اغراضه اللازمــة لتحقي

بالإضافــة إلى ذلــك فــان القــرارات الهامــة التــي تتعلــق بــإدارة الركــة التابعــة يختــص باتخاذهــا 

الجمعيــة العامــة للركــة التــي تعــين الــرة القابضــة اغلبيــة اعضائهــا.

اجــاز المــرع المــري كذلــك بموجــب المــادة)29( مــن  قانــون قطــاع الاعــمال عــزل رئيــس واعضاء 

مجلــس إدارة الركــة التابعــة كلهــم أو بعضهــم أثنــاء مــدة عضويتهــم إذا توافــرت شروط محــددة، وباتبــاع 

إجــراءات معينــة، وبطبيعــة الحــال تلعــب الركــة القابضــة دورًا هامًــا في عــزل رئيــس واعضــاء مجلــس 

ــإن  ــعودي ف ــركات الس ــام ال ــاً لنظ ــمالها.)14(  وفق ــة رأس ــك اغلبي ــا تمل ــراً لأنه ــة نظ ــة التابع إدارة الرك

ــى شركات  ــيطرة ع ــدف إلى الس ــدودة ته ــؤولية مح ــاهمة أو ذات مس ــة مس ــي شرك ــة ه ــة القابض الرك

أخــرى مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة تدعــى الــركات التابعــة، وذلــك بامتــلاك أكــثر مــن نصــف 
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ــن  ــادة )183( م ــت الم ــد نص ــا، وق ــس إدارته ــى تشــكيل مجل ــركات أو بالســيطرة ع ــك ال ــال تل رأس م

النظــام عــى أن مــن اغــراض الركــة القابضــة إدارة الــركات التابعــة لهــا، أو المشــاركة في إدارة الــركات 

الأخــرى التــي تســاهم فيهــا وتوفــر الدعــم الــلازم لهــا.

مظاهر السيطرة المالية للشركة القابضة على الشركة التابعة:
ــا التابعــة  ــل شركاته ــة للــركات التابعــة أو تموي ــد السياســة المالي ــة القابضــة بتحدي تقــوم الرك

وكفالتهــا واســتخدامها للحقــوق الماليــة للــركات التابعــة لهــا، بجانــب تدخلهــا في طريقــة توزيــع ارباحهــا. 

أولاً: قيام الشركة القابضة بتحديد السياسة المالية لشركاتها التابعة:
 تحُْكــم الركــة القابضــة الســيطرة الماليــة عــى شركاتهــا التابعة باســتخدام عدة اســاليب محاســبية 

وماليــة لتحقيــق اســتراتيجيتها الموضوعــة ســلفًا بشــكل يضمــن لهــا الســيطرة عــى الذمــم الماليــة لركاتهــا 

التابعــة، فهــي تعتــر شركاتهــا التابعــة مجــرد وحــدات لإنتــاج والتوزيع.

ثانياً: تمويل الشركة القابضة لشركاتها التابعة وكفالتها:
عــادة مــا تنشــأ الركــة التابعــة بــرأس مــال قليــل نســبيًا مــن الركــة القابضــة، وتبقــى في حاجــة 

دائمــة إلى الدعــم المــالي مــن الركــة القابضــة، ويظهــر دور الركــة القابضــة جليًــا عندمــا تطلــب المصــارف 

الماليــة أو الاجنبيــة مــن الركــة القابضــة أن تكفــل شركاتهــا التابعــة التــي طلبــت القــروض.

ثالثاً: استخدام الشركة القابضة لإموال شركاتها التابعة: 
يترتــب عــى انعــدام الشــخصية المعنويــة للــركات التابعــة مــن الناحيــة الواقعيــة لا القانونيــة في 

علاقتهــا بالركــة القابضــة أن الاخــرة تســتطيع اســتخدام امــوال وحقــوق الــركات التابعــة لأنهــا تتعامــل 
معهــا عــى أنهــا فــرع مــن فروعهــا رغــم الفــارق الجــي بــين الركــة التابعــة والفــرع. )15(

رابعا: تدخل الشركة القابضة في طريقة توزيع ارباح الشركات التابعة:
تتدخــل الركــة الام في طريقــة توزيــع اربــاح الــركات الفرعيــة، فهــي التــي تحــدد نســب الاربــاح 

التــي تــوزع عــى الــركاء كل عــام، والنســب التــي يجــب الاحتفــاظ بهــا لــدى الركــة كاحتياطــي، كــما 

ــذه  ــى ه ــرض ع ــة، وتف ــركات الفرعي ــا ال ــي تنتجه ــلع الت ــعار الس ــم في اس ــة الام بالتحك ــوم الرك تق
الــركات كميــة الســيولة التــي تســتطيع الاحتفــاظ بهــا.)16(

نــص قانــون الــركات الســوداني لســنة 2015م في صلــب المــادة)2/158( عــى أنه » يجــب عى الركة 

ــادة«155«  ــا في الم ــا بمشــتملاتها المنصــوص عليه ــة به ــة المتعلق ــم المالي ــدم للمســجل القوائ القابضــة أن تق

إضافــة إلى قوائــم ماليــة مجمعــة تعطــي صــورة حقيقيــة وعادلــة عــن حالــة المجموعــة وموقفها المالي للســنة 

الماليــة المعنيــة، ويمكــن أن تعفــي الركــة القابضــة مــن تقديــم حســابات مجمعــة إن كانــت هي ذاتهــا تعتر 

جــزءًا مــن مجموعــة اخــرى تقــدم عنهــا حســابات مجمعــة بوســاطة شركــة قابضــة اخــرى«

نصــت المــادة )183( مــن نظــام الــركات الســعودي عــى أغــراض الركــة القابضــة، وذلــك عــى 

النحــو الاتي: 

أ - إدارة الــركات التابعــة لهــا، أو المشــاركة في إدارة الــركات الأخــرى التــي تســاهم فيهــا وتوفــر 

الدعــم الــلازم لهــا.
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ب - استثمار أموالها في الأسهم وغرها من الأوراق المالية.

ج - امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.

د - تقديم القروض والكفالات والتمويل للركات التابعة لها.

ــة  ــة والصناعي ــراءات الاخــتراع والعلامــات التجاري ــة مــن ب ــة الصناعي هـــ - امتــلاك حقــوق الملكي

وحقــوق الامتيــاز وغرهــا مــن الحقــوق المعنويــة، واســتغلالها، وتأجرهــا للــركات التابعــة لهــا أو لغرهــا.

في القانــون الانجليــزي الركــة القابضــة ملزمــة بــأن تــدرج في ميزانيتهــا الســنوية اســم وجنســية 

الــركات التابعــة لهــا، وكــذا بيــان حصــة مســاهمتها فيهــا ونــوع هــذه المســاهمة، وتــدار الركــة التابعــة 

لهــا كــما لــو كانــت قســم مــن اقســام الركــة القابضــة وإن كانــت تتمتــع بشــخصية اعتباريــة مســتقلة.

نصــت المــادة )13( مــن قانــون قطــاع الاعــمال المــري عــى أن » تعــد الركــة القابضــة قوائــم 

ــتخدامات  ــات واس ــرادات ومروف ــاهمين واي ــوق المس ــات وحق ــول والتزام ــرض اص ــة تع ــة مجمع مالي

الركــة والــركات التابعــة لهــا وفقًــا للأوضــاع والــروط والبيانــات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة«

ــاء  ــن اجــل اعط ــة م ــالي للرك ــح الوضــع الم ــة هــو توضي ــة المجمع ــم المالي ــن القوائ ــرض م والغ

ــا التابعــة وتوضــح نشــاطها  مســاهمي الركــة القابضــة صــورة واضحــة عــن مركزهــا المــالي مــع شركاته
ــا. )17( ــة له ــركات القابضــة والتابع ــار نجــاح ال ــر في إظه ــن اث ــك م ــا لذل ــج اســتثماراتها لم ونتائ

نظــام الــركات الســعودي نــص في صلــب المــادة )185( عــى أن تعــد الركــة القابضــة في نهايــة 

كل ســنة قوائــم ماليــة موحــدة تشــملها وتشــمل الــركات التابعــة لهــا، وذلــك وفــق المعايــر المحاســبية 

المتعــارف عليهــا.

 المسئولية القانونية المترتبة على سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة:
ــة أو  ــت الســيطرة مالي ــا ســواء كان ــركات التابعــة له ــة القابضــة عــى ال نتيجــة لســيطرة الرك

اداريــة، فمــن الطبيعــي أن تتحقــق مســئوليتها تجــاه شركاتهــا التابعــة. وســوف  نتنــاول هــذه الجوانــب 

عــى النحــو الاتي:

الاساس القانوني لمسئولية الركة القابضة تجاه شركاتها التابعة.

مسئولية الركة القابضة عن ديون الركات التابعة لها.

افلاس الركة التابعة.

الاساس القانوني لمسئولية الشركة القابضة تجاه شركاتها التابعة:
تســتطيع الركــة القابضــة كمســاهم فاعــل ومؤثــر في الركــة التابعــة مــن تعيــين اعضــاء مجلــس 

ادارة الركــة التابعــة او حتــى عزلهــم، أي الســيطرة عــى مجلــس ادارتهــا مــما اعطاهــا وصــف مديــر الركــة 

التابعــة، وان مــا يقــوم بــه المديــر مــن ترفــات تتعلــق بالركــة وتقــع ضمــن صلاحياتــه ينــرف اثرهــا إلى 

الركــة. ومــن منظــور المســئولية المدنيــة فــان الركــة القابضــة ملزمــة بمراعــاة مصلحــة شركاتهــا التابعــة 

عنــد اصدارهــا القــرارات والتعليــمات المنظمــة لهــا، فــاذا ثبــت ان الركــة القابضــة كانــت تهــدف إلى تحقيــق 

مصالحهــا الشــخصية تكــون مســئولة عــن الاضرار الناجمــة عــن تلــك الترفــات.)18( ويعــود الســبب الرئيــي 

الــذي تتســلح بــه الركــة القابضــة للســيطرة عــى الــركات التابعــة لهــا هــو حيازتهــا عــى نســبة كبــرة مــن 
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رأس مــال تلــك الــركات الــذي اعطاهــا القــوة لممارســة كثــر مــن الســلطات، منهــا تعيــين أعضــاء مجلــس 

إدارة الركــة التابعــة أو عزلهــم، ومــن ثــم الســيطرة عــى مجلــس إدارتهــا، وهــو مــا أعطاهــا صفــة المــدي، 

وهــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض المريــة بقرارهــا طعــن رقــم 897جلســة 1988/12/26م

الســيطرة الاداريــة التــي تمارســها الركــة الام عــى الركــة الوليــدة يجعــل مديــري الركــة الوليــدة 

يخضعــون عندمــا يمارســون نشــاطهم لســيطرة مجلــس إدارة الركــة الام، فتبــدو الركــة الوليــدة وكأنهــا 

واجهــة للركــة الام، وبمــا أن الركــة الام تمتلــك معظــم رأس مــال الركــة الوليــدة فتبــدو ذمتهــا الماليــة 

مختلطــة، وتبــدو الميزانيــة بأرباحهــا وخســائرها واحــدة في الركتــين.

ــا إلى  تدخــل الركــة القابضــة يقلــل مــن دور مجالــس إدارات الركــة التابعــة التــي تتحــول غالبً

مجــرد وســيط بــين الركــة القابضــة والركــة التابعــة لنقــل تعليــمات الادارة المركزيــة.)19( وهــذا الاتجــاه 

هــو مــا ســارت عليــه محكمــة العدالــة التابعــة للســوق الأوروبيــة المشــتركة، مســتندة في ذلــك عــى نــص 

ــؤولية  ــمان مس ــين تقي ــتركة، واللت ــة المش ــوق الأوروبي ــئة للس ــا المنش ــدة روم ــن معاه ــين 85، 86 م المادت

الركــة الأم عــن أعــمال شركاتهــا الوليــدة عــى أســاس مركزيــة الســيطرة.

فمثــلًا إذا تعاقــدت الركــة الوليــدة- بتوجيــه مــن الركــة الأم- مــع شركــة أخــرى لإبــرام صفقــة 

معينــة، فــإن أي إخــلال بالالتزامــات التــي تترتــب عــى الركــة الوليــدة يــؤدي إلى قيــام مســؤولية الركــة 

 Wrongful الأم تجــاه الغــر عــن الأضرار التــي قــد تلحــق بهــا، وهــو مــا يطلــق عليــه بالخطــأ التجــاري

Trading، ويشــمل التعويــض مــا لحــق الغــر مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، ولا تســتطيع الركــة 

الأم التخلــص مــن المســؤولية إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي.

كــما تســأل الركــة الأم مســؤولية تقصريــة عــن الأخطــاء غــر العقديــة التــي ترتكبهــا وتســبب 

ضررًا للغــر، ولــي تتحقــق المســؤولية التقصريــة للركــة يجــب أن يحصــل خطــأ مــن جانــب الركــة الأم 

يترتــب عليــه ضرر.

كــما تســأل الركــة الأم مســؤولية تقصريــة إذا مــا ســيطرت عــى مجموعــة مــن الــركات الوليــدة 

بقصــد الســيطرة عــى الســوق وخلــق احتــكار لســلعة معينــة يحــول دون حصــول منافســة مروعــة مــن 

قبــل شركات أخــرى، وهــذا مــا يمكنهــا مــن فــرض الأســعار والــروط التــي تتطلــع إليهــا عــى المســتهلكين 

مــما يلحــق ضررًا  بهــم.
 وإذا ما تحققت المسؤولية المدنية للركة الأم فإنه سيحكم بإلزامها بالتعويض.)20(

مسئولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة لها:
ــه  ــب علي ــدة يترت ــركات الولي ــى ال ــة الام ع ــة ســيطرة الرك ــه إلى أن مركزي ذهــب بعــض الفق

ــة ارادة  ــركات الفرعي ــد لل ــث لم تع ــا، حي ــة له ــركات التابع ــون ال ــن دي ــة ع ــة القابض ــئولية الرك مس

مســتقلة عــن ارادة الركــة الام، وأن مصلحــة الــركات الفرعيــة تختلــط بمصلحــة الركــة الام مــما يــؤدي 
ــالي والاداري.)21( ــة اســتقلالها الم ــركات الفرعي ــدان ال إلى فق

ــا نتيجــة لاســتخدام الركــة  ــون الركــة التابعــة له تتحمــل الركــة القابضــة المســئولية عــن دي

ــل  ــة القابضــة بتحوي ــام الرك ــة إلى قي ــة التابعــة، إضاف ــراً للرك ــا مدي القابضــة نطــاق المســئولية بصفته
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  النظام القانوني للشركة القابضة )دراسة مقارنة(

أربــاح الركــة التابعــة إلى حســاباتها الخاصــة، فهــذه الاســباب تعتــر جوهريــة لتحمــل الركــة القابضــة 
المســئولية عــن ديــون الركــة التابعــة، ونظــراً لان الركــة القابضــة تشــكل مــع الركــة التابعــة وحــدة 
اقتصاديــة متكاملــة تتجمــع لديهــا كافــة الحســابات الماليــة لا ســيما عندمــا تكــون الركــة التابعــة مملوكــة 
ــون  ــام مســئولية الركــة القابضــة عــن دي ــا لقي ــر ســببًا كافيً ــك يعت بالكامــل للركــة القابضــة، فــان ذل
الركــة التابعــة كنتيجــة للتكامــل الاقتصــادي والمــالي القائــم بــين الركــة القابضــة والركــة التابعــة لهــا 
ــا لأحــكام المــادة )11( مــن قانــون  مــما يعنــي وحــدة المســئولية تجــاه ديــون الركــة التابعــة.)22( وفقً
ــين  ــف الركت ــن تصني ــة اخــرى يمك ــة لرك ــة تابع ــون شرك ــة أن تك ــه في حال ــركات الســوداني فان ال

ــالاتي: ــر ب ــك يجــوز للمحكمــة أن تأم ــاء عــى ذل ــة، وبن ــا صل ــما ذوات بانه
ــى كل أ.  ــة للمصف ــت التصفي ــة تح ــة بالرك ــت ذات صل ــة أو كان ــة ذات صل ــع شرك أن تدف

ــا. ــزء منه ــة أو ج ــة في التصفي مطالب
تصفية الركتين معًا وكأنهما شركة واحدة.ب. 

أرســت محكمــة النقــض المريــة مبــدأ مســئولية الركــة القابضــة عــن ديــون الركــة التابعــة، 
ــب  ــنة2010 م، بموج ــر س ــن يناي ــق 14 م ــنة 1431 ه المواف ــرم س ــن مح ــس 28 م ــوم الخمي ــك في ي وذل

ــي: ــا ي ــات م ــث جــاء في الحيثي ــم 7797 لســنة 78 ق، حي ــد في جــدول المحكمــة برق الطعــن المقي
)مفــاد النــص في المــادة 6 مــن القانــون رقــم 203 لســنة 1991 بإصــدار قانــون الــركات القابضــة - 
يــدل عــى أن للركــة القابضــة ســلطة القيــام بــكل الأعــمال اللازمــة لتصحيــح الهيــاكل التمويليــة ومســار 
الــركات المتعــثرة التابعــة لهــا بمــا في ذلــك تقديــم أمــوال لهــا لتحقيــق هــذا الغــرض باعتبارهــا الركــة 
الأم للــركات التــي تتبعهــا، ولا يعــد ذلــك منهــا بمثابــة ســلف أو قــروض للركــة التابعــة إذ أن الــركات 
التابعــة للركــة القابضــة وإن كان لــكل منهــا شــخصية اعتباريــة وميزانيــة مســتقلة إلا أنهــا تعتــر جمعيهــا 
ــص  ــة القابضــة – بن ــك الرك ــة القابضــة منظومــة اســتثمارية واحــدة في مجــال معــين إذ تمتل مــع الرك

المــادة 16 مــن القانــون المشــار إليــه - 51 % عــى الأقــل مــن رأســمالها.
الركــة القابضــة للتنميــة الزراعيــة تــم تصفيــة شركــة الســد العــالي للأعــمال المدنيــة التابعــة لهــا 
- وهــى الركــة المدينــة بالديــن موضــوع الدعــوى للمطعــون ضــده، ولمــا كانــت الركــة القابضــة للتنميــة 
الزراعيــة هــي شريكــة تمتلــك 51 % عــى الأقــل مــن رأســمال الركــة المدينــة لكونهــا إحــدى الــركات 
ــون شركات قطــاع الأعــمال العــام رقــم 203 لســنة 1991 وكانــت  التابعــة لهــا عمــلاً بالمــادة 16 مــن قان
الأمــوال المتخلفــة عــن التصفيــة تــؤول إليهــا فإنهــا تلتــزم ولــو فى حــدود مــا آل إليهــا مــن أمــوال التصفيــة 
- بحســب مقــدار ملكيتهــا فى الركــة التــى تــم تصفيتهــا - بســداد ديــون الشركــة الأخــرة ومنهــا الديــن 

موضــوع الدعــوى(
افلاس الشركة التابعة:

ــن  ــكل م ــة ل ــخصية منفصل ــون بش ــر القان ــة، واق ــة القابض ــا للرك ــت فرعً ــة ليس ــة التابع الرك
الركتــين، وبالتــالي لا يــؤدي افــلاس الركــة التابعــة إلى افــلاس الركــة القابضــة، وينســحب ذات الحكــم 
إذا أفلســت الركــة القابضــة أو أنقضــت لأي ســبب مــن الاســباب، فــإن ذلــك لا يعنــي بالــرورة انقضــاء 

الركــة التابعــة.)23(
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خاتمة:
بســبب تطــور الاقتصــاد العالمــي وظهــور الاقتصــاد العالمــي ظهــرت مشــاريع عملاقــة بحاجــة إلى 
ــة  ــة مؤهل ــركات التقليدي ــد ال ــاريع، ولم تع ــذه المش ــل ه ــة لإدارة مث ــة ضخم ــة واقتصادي ــلات مالي تكت
ــع  ــز وتجمي ــة القابضــة للعمــل عــى تركي ــا جــاءت فكــرة الرك ــل هــذه المشــاريع، ومــن هن ــذ مث لتنفي
رؤوس الامــوال مــن خــلال ســيطرة الركــة الام عــى مجموعــة مــن الــركات التابعــة، وتتحقــق ســيطرة 
الركــة القابضــة عــى الــركات التابعــة رغــم تمتــع الاخــرة بشــخصية قانونيــة مســتقلة مــن خــلال تملــك 
ــن  ــرار ع ــاذ الق ــلطة اتخ ــى س ــيطرة ع ــن الس ــا م ــة يمكنه ــة  التابع ــال الرك ــن رأس م ــرة م ــبة معت نس
ــس ادارات  ــركاء، ومجال ــة للمســاهمين أو ال ــات العمومي ــت في الجمعي ــة التصوي ــع بأغلبي ــق التمت طري
تلــك الــركات. وهــذه الســيطرة الاداريــة يســتتبعها التدخــل في السياســة الماليــة للــركات التابعــة عــن 
طريــق تمويــل الركــة القابضــة لركاتهــا التابعــة وكفالتهــا واســتخدامها للحقــوق الماليــة، بجانــب تدخلهــا 
في طريقــة توزيــع ارباحهــا. ونتيجــة لســيطرة الركــة القابضــة عــى الــركات التابعــة لهــا ســواء كانــت 
الســيطرة ماليــة أو اداريــة، فمــن الطبيعــي أن تتحقــق مســئوليتها تجــاه شركاتهــا التابعــة، وذلــك بالتعويض 
عــن الاضرار جــراء أي إخــلال بالالتزامــات مــن جانــب الركــة التابعــة تجــاه الغــر، ويشــمل التعويــض مــا 
لحــق الغــر مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب. وكنتيجــة للتكامــل الاقتصــادي والمــالي القائــم بــين الركــة 
القابضــة والركــة التابعــة تتحمــل الركــة القابضــة المســئولية عــن ديــون الــركات التابعــة لهــا. وقــد 

توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، وذلــك عــى النحــو الاتي:
النتائج:  
ــة أخــرى مــن حيــث تكوينهــا وتنظيمهــا . 1 لا تختلــف الركــة القابضــة عــن أي شركــة تجاري

وادارتهــا إلا أن للجمعيــة العموميــة ومجلــس الادارة اختصاصــات إضافيــة عــن باقــي الركات 
التجاريــة الاخــرى بحيــث تغطــي أغــراض الركــة القابضــة كصلاحيــة الموافقــة عــى أغــراض 

الــركات التابعــة وكفالتهــا تجــاه الغــر، بجانــب تميزهــا بغــرض الســيطرة.
ــا محــددًا للركــة القابضــة حيــث اكتفــى بتبنــي . 2 ــون الــركات الســوداني تعريفً ــورد قان  لم ي

ــزي. ــون الانجلي ــك مســلك القان ــار الســيطرة كأســاس لتعريــف الركــة القابضــة، وســاير في ذل معي
عــى الرغــم مــن تمتــع الركــة التابعــة بشــخصية معنويــة مســتقلة وذمــة ماليــة منفصلــة . 3

عــن ذمــة الركــة القابضــة فــإن الاتجاهــات القضائيــة في بعــض الــدول تذهــب إلى تقريــر 
ــة القابضــة  ــة عــى أســاس أن الرك ــا التابع ــون شركاته ــن دي ــة القابضــة ع مســئولية الرك

ــة واحــدة. وشركاتهــا التابعــة تمثــل وحــدة اقتصادي
التوصيات:

عــى المــرع والفقــه الســعي الجــاد لوضــع تنظيــم قانــوني شــامل ومحكــم للركــة القابضــة . 1
يعكــس حقيقــة المــروع الاقتصــادي الواحــد الــذي تقــوم عليــه فكــرة الركــة القابضــة.

ــوال . 2 ــتخدام ام ــة اس ــة القابض ــح للرك ــركات يتي ــون ال ــص في قان ــة ن ــى اضاف ــل ع العم
ــا. ــة له ــركات التابع ــوق ال وحق

الحاجة إلى توصيف قانوني يحكم العلاقة بين الركة القابضة والركة التابعة.. 3
النظــر في مــدى اتســاق الاحــكام الخاصــة بالركــة القابضــة مــع قواعــد المنافســة التجاريــة . 4

بمــا يعــود بالنفــع عــى مصالــح المســتهلكين وتحقيــق التنميــة المســتدامة.
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  النظام القانوني للشركة القابضة )دراسة مقارنة(

الهوامش:
ــزكاة، (1) ــين الركــة القابضــة والركــة التابعــة واثرهــا في ال ــة ب ــن عيــى العايــي، العلاق ــه ب د. عبدالل

بحــث منشــور مجلــة قضــاء، العــدد الســادس، 1437هـــ، ص17.

ــث (2) ــة، بح ــة مقارن ــة، دراس ــة والفرعي ــركات القابض ــوني لل ــار القان ــد، الاط ــد محم ــمال حام ــا ك  رش

ــر 2014م، ص43. ــوم، يناي ــة الخرط ــدم إلى جامع ــون مق ــتر في القان ــة الماجس ــل درج ــي لني تكمي

د. محمــد محســن النجــار، النظــام القانــوني للــركات القابضــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، (3)

2017م، ص 20.

د. عبد الله ادريس، قانون الركات لسنة2015م، الطبعة الاولى، 1441هـ-2019م، ص72.(4)

د. مــروان بــدري الإبراهيــم، طبيعــة العلاقــة القانونيــة بــين كل مــن الركــة القابضــة والركــة المتعــددة (5)

ــة  ــة أخــرى، بحــث منشــور في مجل ــن جه ــا م ــكل منه ــة ل ــركات التابع ــة وال ــن جه الجنســيات م

ــارة، العــدد9، 2007م، ص79. المن

ــة (6) ــا، دراس ــة له ــركات التابع ــع ال ــة القابضــة م ــة للرك ــة القانوني ــود المســاعدة، العلاق ــد محم احم

ــوم  ــم العل ــانية، قس ــة والانس ــات الاجتماعي ــة للدراس ــور في الاكاديمي ــوني منش ــث قان ــة، بح مقارن

العــدد12، 2014م،ص112. الاقتصاديــة والقانونيــة، 

د.الياس نصيف، موسوعة الركات التجارية ، الجزء الثالث، الطبعة الخامسة، 2008م، ص249.(7)

لبعــر نســيبة، النظــام القانــوني للركــة القابضــة، بحــث ماجســتر مقــدم إلى جامعــة محمــد خيــر (8)

بســكرة، قســم الحقــوق، 2019م، ص22.

د. عبد الله ادريس، قانون الركات لسنة2015م، مرجع سابق، ص76.(9)

د. مــروان بــدري الإبراهيــم، طبيعــة العلاقــة القانونيــة بــين كل مــن الركــة القابضــة والركــة المتعــددة (10)

الجنســيات مــن جهــة والــركات التابعــة لــكل منهــا مــن جهــة أخــرى، مرجــع ســابق، ص 14.

بســام حمــدي النعيمــي، الاوجــه القانونيــة لســيطرة الركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة في ضــوء (11)

قانــون الــركات الامــاراتي الجديــد رقــم )2( لســنة 2015م، بحــث منشــور بمجلــة جامعــة الشــارقة 

للعلــوم القانونيــة، العــدد1، 1441هـــ-2020م، ص20.

ــة للركــة القابضــة مــع الــركات التابعــة لهــا، دراســة (12) احمــد محمــود المســاعدة، العلاقــة القانوني

ــة، مرجــع ســابق، ص114. مقارن

لبعر نسيبة، النظام القانوني للركة القابضة، مرجع سابق، ص68. (13)

د. محمد محسن النجار، النظام القانوني للركات القابضة، مرجع سابق، ص80.(14)

بســام حمــدي النعيمــي، الاوجــه القانونيــة لســيطرة الركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة في ضــوء (15)

قانــون الــركات الامــاراتي الجديــد رقــم 2 لســنة 2015م، مرجــع ســابق، ص22. 

رشا كمال حامد محمد، الاطار القانوني للركات القابضة والفرعية، مرجع سابق، ص64.(16)

ــة للركــة القابضــة مــع الــركات التابعــة لهــا، دراســة (17) احمــد محمــود المســاعدة، العلاقــة القانوني

ــة، مرجــع ســابق،ص115. مقارن
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د.إيهاب عبدالمجيد السراج 

بســام حمــدي النعيمــي، الاوجــه القانونيــة لســيطرة الركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة في ضــوء (18)

قانــون الــركات الامــاراتي الجديــد رقــم 2 لســنة 2015م، مرجــع ســابق، ص297.

د. احمــد محمــود المســاعدة، العلاقــة القانونيــة للركــة القابضــة مــع الــركات التابعــة لهــا، مرجــع (19)

ســابق، ص118.

د. مــروان بــدري الإبراهيــم، طبيعــة العلاقــة القانونيــة بــين كل مــن الركــة القابضــة والركــة المتعــددة (20)

الجنســيات مــن جهــة والــركات التابعــة لــكل منهــا مــن جهــة أخــرى، مرجــع ســابق، ص 101.

رشا كمال حامد محمد، الاطار القانوني للركات القابضة والفرعية، مرجع سابق، ص64.(21)

د. احمــد محمــود المســاعدة، العلاقــة القانونيــة للركــة القابضــة مــع الــركات التابعــة لهــا، مرجــع (22)

ســابق، ص118. 

( د. محمد محسن النجار، النظام القانوني للركات القابضة، مرجع سابق، ص66.(23)
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  النظام القانوني للشركة القابضة )دراسة مقارنة(

المصادر والمراجع:
الأولى، (1) الطبعــة  الحديثــة،  للطباعــة  لســنة 2015م، ســالكة  الــركات  قانــون  ادريــس،  عبداللــه 

1441هـــ/2019م. 

محمــد محســن النجــار، النظــام القانــوني للــركات القابضــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، (2)

2017م.

 اليــاس نصيــف، موســوعة الــركات التجاريــة، الجــزء الثالــث، مكتبــة الحلبــي، لبنــان، الطبعــة (3)

2008م. الخامســة، 

ــة (4) ــا، دراس ــة له ــركات التابع ــع ال ــة القابضــة م ــة للرك ــة القانوني ــود المســاعدة، العلاق ــد محم احم

ــوم  ــم العل ــانية، قس ــة والانس ــات الاجتماعي ــة للدراس ــور في الاكاديمي ــوني منش ــث قان ــة، بح مقارن

الاقتصاديــة والقانونيــة، العــدد12، 2014م.

بســام حمــدي النعيمــي، الاوجــه القانونيــة لســيطرة الركــة القابضــة عــى شركاتهــا التابعــة في ضــوء (5)

ــة الشــارقة  ــة جامع ــم 2 لســنة 2015م، بحــث منشــور بمجل ــد رق ــاراتي الجدي ــركات الام ــون ال قان

للعلــوم القانونيــة، العــدد1، 1441هـــ2020-م.

ــث (6) ــة، بح ــة مقارن ــة، دراس ــة والفرعي ــركات القابض ــوني لل ــار القان ــد، الاط ــد محم ــمال حام ــا ك رش

ــر 2041م. ــوم، يناي ــة الخرط ــدم إلى جامع ــون مق ــتر في القان ــة الماجس ــل درج ــي لني تكمي

 مــروان بــدري الإبراهيــم، طبيعــة العلاقــة القانونيــة بــين كل مــن الركــة القابضــة والركــة المتعــددة (7)

ــة  ــة أخــرى، بحــث منشــور في مجل ــن جه ــا م ــكل منه ــة ل ــركات التابع ــة وال ــن جه الجنســيات م

ــدد9، 2007م. ــارة، الع المن
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